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الواجب النفس و الغیری
الجلسة 4 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

خلاصة البحث السابق

ف الجلسة المتقدمة، وقع تقرير المحقق الأصفهان للنفسية بوصفها «عدم كون الوجوب للغير» محلا للنقد والتحليل. فبحسب
نظر الإمام الخمين (قده)، فإنّ هذا التعريف يؤول ف حقيقته إل السالبة المحصلة؛ إذ إنّ قضية «وجوب ليس للغير» تصدق

حت مع فرض انتفاء أصل الوجوب، فتفقد بذلك وظيفتها التمييزية الحقيقية. وأنّ المخرج من هذا المحذور يمن ف إعادة
صياغته ف قالب «الموجبة معدولة المحمول»، أي: «وجوب لا لغيره»؛ بيد أنّ الإمام (قده) ينبه عل أنّ هذا التعبير ليس إلا تعريفاً

باللازم، لا بالذات. وعل ضوء ذلك، استقر المختار عندنا عل أنّ التعريف الصحيح هو القول المشهور: فالواجب النفس هو «ما
وجب لنفسه»، والغيري هو «ما وجب للغير»؛ وكلاهما قيدٌ وجودي خارج عن حقيقة الوجوب، ومن هنا فإنهما يفتقران كلاهما

إل بيان، ولا تقوى أصالة الإطلاق باستقلالها عل إثبات أيٍ منهما. ثم تعرضنا بالنقد لدعوى صاحب «منتق الأصول» القائلة بأنّ:
«خصوصية النفسية تتلاءم مع نحو من أنحاء الإطلاق وتلازمه؛ فإذا ثبت الإطلاق ثبت هذا الفرد بالملازمة». وقد تبين أنّ هذه

الدعوى، إن اريد بها الإطلاق المقسم، فه خارجة عن محل النزاع؛ وإن اريد بها الإطلاق القسم (أي نف قيد «للغير»)، فإنها
بالتمسك بالانصراف العرف لم يقم عليه برهان. وأنّ المسالك البديلة لإثبات النفسية إنما ه أو عقلائ عرف حمصح تفتقر إل

وبناء العقلاء؛ وعند فقدان القرينة، تصل النوبة إل الأصل العمل. وف الختام، تم تبيين إشال التهافت ف كلمات الآخوند: فمن
جهة يقرر أنّ «لا إطلاق ولا تقييد ف المعان الحرفية»، ومن جهة أخرى يتمسك بإطلاق الهيئة. وقد اتضح أنّ جواب السید

الروحان — بحمل «الإطلاق» عل المادة أو فرض اللحاظ الاستقلال للهيئة — إما أنه يمثّل عدولا عن مبن الآخوند، وإما أنه لا
يعالج المشلة الجوهرية؛ لأنّ النفسية وصف للحم لا للمتعلَّق. فالمتحصل العمل من ذلك كلّه هو أنّ الإطلاق ف مثل قولنا:

«يجب عليك»، لا يفيد إلا أصل الوجوب؛ وأما تعيين النفسية أو الغيرية فيفتقر إل قرينة مستقلة (من عرفٍ أو انصرافٍ أو بناء
.ون المرجع هو الأصل العملوي ،ة، يغدو الخطاب من هذه الحيثية مجملاعقلاء)، وعند فقدان الحج

التقريبات الخمس للتمسك بأصالة الإطلاق عند الشهيد الصدر

ف هذا المقام، يعرض الشهيد الصدر (رضوان اله تعال عليه) خمسة تقريبات لإمانية التمسك بـ«أصالة الإطلاق». فإنّ كل
واحدٍ من هذه البيانات يمثّل محاولةً لسدّ الفراغ الناش عن عدم جريان الإطلاق ف الهيئة، وذلك إما بالاعتماد عل جهاتٍ أخرى

من الدلالة، وإما من خلال التحديد الدقيق لمتعلَّق الإطلاق. وتعود جذور أحد هذه التقريبات إل حواش "الفاية" — لا سيما
حاشية المرحوم القوچان والمرحوم المشين — وهو يعالج المسألة من زاوية مغايرة. كما أنّ بعضها الآخر يشير إل تحقيق
المحقق الأصفهان، وآخر إل كلام المحقق النائين. وف ما سيأت من البحث، سنتعرض لبعض هذه التقريبات بالنقل الدقيق،

ونحدد متعلَّق «أصالة الإطلاق» فيها (هل هو ناظر إل الهيئة أم إل المادة). بل إنّ أحد هذه التقريبات يرتز ف جوهره عل تغيير
موضع الإطلاق وتعيين متعلَّقه بدقة.

التقريب الرابع: النفسية العدمية ف مقام الإثبات والتمسك بإطلاق الهيئة
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نزاع النفس فإنّ أحد المسالك الخمسة للتمسك بأصالة الإطلاق ف ،(عليه ه تعالرضوان ال) ره الشهيد الصدربحسب ما يقر
والغيري هو: فف «مقام الإثبات»، تون الغيرية عنواناً وجودياً، وأخذُها ف الخطاب يفتقر إل قيدٍ وبيان؛ وأما النفسية ف مقام

الإثبات نفسه، فه عنوانٌ عدم لا يفتقر إل قيدٍ زائد. وببيان آخر، فإنّ غرض الآخوند هو أنّه مت ما كان المتلم ف مقام البيان
ولم يأتِ بـ«قيد الغيرية»، فإنّ «النفسية» تثبت حينئذٍ بإطلاق الهيئة. ومدار ذلك عل أنّ نف التقييد بما يفيد الغيرية هو مفاد أصالة

الإطلاق، وهذا النف هو بعينه ما ينتج النفسية ف مقام الإثبات.

أ» من نفس الدليل وبالدلالة المطابقية (لا بالالتزام كما فمثل أمر «توض إنّ الهدف من هذا التقريب هو إثبات نفسية الوجوب ف
التقريبات الأول). ومدار هذا التقريب عل أن تُلحظ النفسية بوصفها خصوصيةً عدمية (وه عدم انبعاثِ الوجوب من وجوبٍ

آخر)، وتُلحظ الغيرية بوصفها خصوصيةً وجودية (وه انبعاث الوجوب من وجوبٍ آخر). وعندئذٍ، فحيثما دار الأمر بين قيدين،
دُّ بنفسه بياناً عرفياً علعبيان القيد الوجودي ي السواء، فإنّ عدم وكان اللفظ ساكتاً عنهما عل ،أحدهما وجودي والآخر عدم
القيد العدم. وعليه، فف مثل «توضأ»، يون عدم بيان الغيرية (وه الخصوصية الوجودية) مساوياً ف مقام الإثبات لإثبات

النفسية (وه الخصوصية العدمية). ويشير الشهيد الصدر (قده) إل هذا المسلك بقوله:

الرابع ‐ التمسك بإطلاق الأمر بنحو يثبت النفسية ابتداء و بالمدلول المطابق لا بالالتزام، بدعوى انه كلما دار الأمر بين قيدين
أحدهما وجودي و الآخر عدم كان مقتض الإطلاق و السوت ف مقام الإثبات إرادة الخصوصية العدمية ثبوتا لأن هذا هو

ة التمن وجوب آخر بخلاف النفسي المقام خصوصية الغيرية وجودية لأنها عبارة عن الوجوب الناش الإطلاق. و ف مقتض
خصوصيتها ه الوجوب الّذي لم ينشأ من وجوب آخر فتون متعينة بالإطلاق.[1]

وهذا التقريب، ف حقيقته، ليس إلا صياغةً إثباتيةً للمبن القائل بـ«الإطلاق المعيِن للنفسية»: إذ لا تُلحظ النفسية بوصفها حقيقةً
عدميةً ف عالم الثبوت، بل بوصفها نتيجةً لـ«عدم التقييد بما يفيد الغيرية» ف عالم الإثبات.

بيان المحقق القوچان التقريب الرابع ف

يمن العثور عل جذور هذا التقريب الرابع ف حاشية "الفاية" للمحقق القوچان، وكذلك ف كتاب «دروس ف علم الأصول»
:للمیرزا جواد التبريزي (قدس سره). يقول المحقق القوچان

أشرنا سابقا انّه لو لم يمن ارادة القدر المشترك ‐ كما ف المقام ‐ و دار الامر بين فردين: يون بيان أحدهما بعدم ذكر قيد
الآخر ف مقام الاثبات بأن لم يحتج ال بيان مئونة قيد ف التعبير دون الآخر، و ان لم ين كذلك ف مقام الثبوت لونهما فردين
من المطلق المتخصص كل واحد بخصوصية لم تن ف الآخر؛ يون المتعين الحمل عل ذلك الفرد ‐ دون الآخر ‐ بضميمة

مقدمات الحمة.[2]

:هذا البيان، نفصل بين مقام الثبوت ومقام الإثبات كالتال عل وبناء

ف مقام الثبوت: فإنّ كلا من النفسية والغيرية له خصوصيةٌ زائدةٌ عل طبيعة «الوجوب»؛ فلا النفسية ه عين طبيعة الوجوب،
ولا الغيرية. فلا العنوانين عارض عل هذه الطبيعة.

ف تفبيان (وهو أخذ نسبة «للغير» أو ما يفيدها)؛ وأما النفسية، في مقام الإثبات: فإنّ الغيرية تتطلب قيداً وجودياً وتفتقر إل ف
إثباتها بـ«عدم التقييد بالقيد المفيد للغيرية»، وه لا تفتقر إل بيانٍ مستقل. وعليه، فإذا كان المتلم ف مقام البيان ولم يذكر قيد

الغيرية، فإنّ النفسية تتحصل ف مقام الإثبات بمقتض أصالة الإطلاق؛ إذ إنّ مفاد الإطلاق ليس إلا نف ذلك القيد الزائد.



مقام الثبوت؛ أي أنّ النفسية ف مقام الإثبات لا ف أنّ القول بـ«عدمية النفسية» إنما هو ملحوظٌ ف نؤكد عل ،هذا المبن وعل
حقيقة أمرها عنوانٌ إيجاب زائدٌ عل طبيعة الحم، لنها ف ساحة الدلالة اللفظية تُحرز بـ«نف التقييد». والمتحصل العمل من

ذلك هو أنّه ف خطاب الأمر، ما لم تقم قرينةٌ عل قيد «للغير»، فإنّ الإطلاق ينف ذلك القيد، فيون بالتبع معيِناً للنفسية؛ ومت ما
اخذ قيد الغيرية ف الدليل، يقيد ذلك الظهور المنعقد ف النفسية.

وشروط جريان هذا الوجه ه شروط مقدمات الحمة نفسها، وه: 1- إحراز كون المتلم ف مقام البيان؛ 2- وإمان التقييد
عرفاً؛ 3- وعدم نصب قرينة عل الخلاف، متصلةً كانت أو منفصلة؛ 4- وعدم وجود قدرٍ متيقَّن ف مقام التخاطب يوجب

ومت .ما ورد الأمر المطلق ولم يطرأ عليه القيد المفيد للغيرية، تثبت النفسية بالمدلول المطابق فمت ،هذا المبن التقييد. وعل
ما قامت قرينة معتبرة عل «للغير»، يقيد الظهور المنعقد ف النفسية لصالح الغيرية. وعليه، فإننا نسلّم بأنّه ثبوتاً: تُعدُّ النفسية

والغيرية كلتاهما خصوصيةً زائدةً عل طبيعة الوجوب. وأما إثباتاً: فلا بدّ للغيرية من أخذ القيد الوجودي «للغير» ف الدليل؛ وأما
النفسية، فيف ف إثباتها عدم ذكر ذلك القيد، فتُحرز بمقتض الإطلاق والسوت ف مقام البيان.

ف «توضيح أن مرادنا من إثبات النفسية بنفسها ليس هو أن يؤخذ لها قيدٌ «إيجاب الوجه الرابع، ينبغ للبحث ف مالاواست
مدلول الخطاب، ولا أن تُطرح بوصفها «قيداً عدمياً يؤخذ ف الموضوع»؛ بل المقصود هو أنّ النفسية ف «مقام الإثبات» تُحرز

بذاتها ومن خلال «عدم ذكرِ قيدِ الغيرية». وببيان آخر، فإنّ للنفسية ف ساحة التعبير عنواناً عدمياً؛ بمعن أنها تثبت بـ«نف التقييد
غن مقام البيان ف متن الخطاب. وهذا الأمر هو الذي يجعل النفسية ف نفسه» فهو «ل بما يفيد الغيرية»، لا بجعل قيدٍ إيجاب

عن مؤونة بيانٍ أو تصريح بقيد؛ وذلك ف قبال الغيرية الت تفتقر، لونها عنواناً وجودياً ف مقام الإثبات، إل ذكر القيد والقرينة.

ومرادنا بـ«مقام الإثبات» إنما هو ساحة الخطاب والدلالة اللفظية: أي حيث يون المتلم ف مقام البيان وتجري مقدمات
الحمة. فف هذه الساحة، يون السوت عن القيد ظاهراً ف نفيه، وبهذا المسلك تتحصل النفسية ف عالم البيان. بيد أنّ هذا
المنهج لا يعرف النفسية بوصفها «عدماً» ف مقام الثبوت، بل إنما يشف عن مسلك إثباتها ف ساحة الخطاب فحسب. وإنما

أطلقنا عليها تعبير «العنوان العدم» بلحاظ مقام الإثبات فقط، منعاً من الخلط مع «العدمية الثبوتية».

الإشالات الثلاثة للشهيد الصدر عل هذا التقريب

وقد سجل الشهيد الصدر (قده) ثلاثة نقود عل هذا التقريب، نعرضها بادئين بالإشال الثالث، ثم نتبعه بالثان فالأول:

1- الإشال ف الصغرى: كون كل من النفسية والغيرية أمراً وجودياً

م العقل باستحقاق العقاب المستقل علالذي هو موضوعٌ لح ،إنّ النفسية والغيرية كلتيهما أمران وجوديان. فإنّ الوجوب النفس
مخالفته، لا يرجع ف حقيقته إل مجرد «عدم الانبعاث من وجوبٍ آخر»؛ بل له حدٌّ وجودي، وهو كونه ناشئاً من الملاك الامن

ف نفس المتعلَّق. وذلك ف قبال الوجوب الغيري الذي يون ناشئاً من الملاك القائم ف الغير. وعل هذا، فإنّ حقيقة النفسية
تنطوي ه الأخرى عل حيثية وجودية (وه الملاك القائم ف نفس الفعل)، كما هو حال الغيرية (القائمة عل الملاك ف الغير).

فدعوى جعل النفسية «قيداً عدمياً محضاً» لا تتم إذن.

2- الإشال ف البرى: عدم اندراج الاستدلال تحت قانون مقدمات الحمة

إنّ هذا النحو من الاستدلال لا يندرج تحت قانون مقدمات الحمة. فليس صحيحاً أنّه كلما دار الأمر بين قيدٍ «وجودي» وآخر
«عدم»، صح القول بأنّ عدم بيان الوجودي مساوٍ لبيان العدم. والمثال النقض عل ذلك هو ما لو ورد أمر: «أكرم العالم»،



فحت .(وهو قيد عدم) «ا «عدم الفسقوإم ،(قيد وجودي وه) «ا «العدالةالموضوع: إم ما ف بأخذ خصوصية وعلمنا إجمالا
مع فرض التلازم الخارج بينهما، لا يقوى الإطلاق عل تعيين أنّ المأخوذ ف الموضوع هو «عدم الفسق» لمجرد كونه قيداً

عدمياً. إذ إنّ كلا الأمرين يمثّل «خصوصيةً زائدة»، والإطلاق ينفيهما معاً؛ وذلك مع العلم الإجمال بأخذ أحدهما. فدعوى أنّ
«القيد العدم أخف مؤونةً» لا تنهض لتون قانوناً كلياً.

3- الوظيفة الحقيقية لمقدمات الحمة (ف اسم الجنس) عند الشهيد الصدر

إنّ الوظيفة الحقيقية لمقدمات الحمة تمن ف إثبات الحم عل «جامع الطبيعة» (وهو المعبر عنه بالإطلاق الذات أو اللابشرط
المقسم)، لا ف إثبات «الإطلاق اللحاظ» ف قبال «التقييد اللحاظ»، ولا ف ترجيح «الخصوصية العدمية» عل «الوجودية».
وبيان ذلك: أنّ المتلم لما كان ف مقام البيان ولم يأتِ بقيد، فإنّ ما يستفاد من ذلك هو أنّ الحم قد تعلّق بذات الطبيعة ومجرد

حقيقتها، لا أنّ «القيد العدم» قد ثبت بنفسه بوصفه قيداً ف الموضوع. ويوجز (قده) هذه الإشالات بقوله:

.عندهم بالإطلاق اللحاظ رفضه و لحاظ عدم القيد و هو المسم عدم لحاظ القيد لا عل و فيه: ١- ان الإطلاق انما يدل عل

٢- الإطلاق اللحاظ أيضا يعن لحاظ رفض القيود لا لحاظ القيد العدم كما ف المقام و لهذا لو دار الأمر بين أخذ قيد العدالة أو
عدم الفسق لم يمن تعيين الثان قبال الأول بالإطلاق.

٣- قيد النفسية ف المقام أيضا وجودي، و هو خصوصية كون الوجوب ناشئا عن ملاك ف نفسه.[3]

إشال آخر

وإشال آخر يطرح ف هذا المقام، وهو أنّه ف مقام الخطاب، مت ما كان لواجبٍ ارتباطٌ بواجبٍ آخر، فإنّ مجرد عدم ذكر هذا
القيد لا ينهض دليلا عل النفسية؛ تماماً كما هو الحال ف مقام الثبوت، حيث لا تُفسر النفسية أبداً بمجرد «عدم الانبعاث من

الغير». وعليه، فإنّ الجواب القائل بأنّ كلا العنوانين (النفس والغيري) يمثّل ثبوتاً «خصوصيةً وجوديةً زائدةً عل طبيعة
الوجوب»، ولن منهجهما ف الإثبات يختلف، لا ينهض بحل مشلة التمسك بإطلاق الهيئة. فهذا القول لا يعدو كونه دعوى بلا

برهان. فالغيرية، لونها قيداً وجودياً، تفتقر إل ذكر ذلك القيد ف الخطاب؛ وأما النفسية، فإنها ف ساحة البيان لا تُحرز عن طريق
«عدم تقييد الحم بما يفيد الغيرية».

وبيان ذلك: أنّه ليس صحيحاً أنّ للنفسية عنواناً عدمياً ف مقام الإثبات، وذلك لأنها ليست كذلك ف مقام الثبوت أيضاً. وعليه، فإذا
كان المتلم ف مقام البيان ولم يذكر قيد «للغير»، فإنّ النفسية لا تُحرز بمقتض الإطلاق والسوت ف مقام الإثبات. إذ إنّ «عدم
الانبعاث» لا ينهض ليون مسلاً للإحراز ف مقام الإثبات، تماماً كما أنّه لا ينسجم مع التعريف الماهوي للنفسية ف مقام الثبوت.

فالتعريف الماهوي يرجع إل «لنفسه» و«لغيره»، وكلاهما قيدان وجوديان، ولذا، فإنهما يفتقران كلاهما إل قيدٍ ف مقام الإثبات
أيضاً. فالمتحصل النهائ هو أنّ عدم ذكر القيد ف الهيئة لا ينهض بإثبات أيٍ من النفسية أو الغيرية.

بيان المحقق النائين التمسك بإطلاق المادة ف

مسلكٌ آخر يقترحه المحقق النائين (قدس سره) ف «فوائد الأصول»، يرتز عل مبدأ «تعدّد الدليل» ف فرض الغيرية. وتقرير
ما كان الوجوب غيرياً، فلا محالة من مواجهة دليلين اثنين؛ إذ إنّ الغيرية قوامها توقف وجوب المقدِّمة عل هو أنّه مت هذا المبن

مقام الشك ف رة بمثال: ففوجود المقدِّمة. ولتقريب الف توقف وجود ذي المقدِّمة عل وجوب ذي المقدِّمة، كما هو الحال ف
كون الوضوء نفسياً أو غيرياً، يقال: لو كان الوضوء غيرياً، فما هو ذلك الغير الذي وجب لأجله؟ والجواب بين، وهو «الصلاة».



وعليه، فلا بدّ ف فرض الغيرية من وجود خطابين: أحدهما يوجب الوضوء، والآخر يوجب الصلاة. وهذا التعدّد ف الدليل هو
نفسه قرينةٌ عرفيةٌ ذات شأنٍ ف مقام تفسير النسبة القائمة بينهما. وبناء عل هذا المبن، تنتظم منهجية التشخيص عل النحو

:التال

إحراز وجوب ذي المقدِّمة: أولا، يحرز وجود دليل مستقل عل وجوب ذي المقدِّمة (وه الصلاة).

ضوء ذلك الدليل المستقل. فإذا قامت القرائن اللفظية أو المقامية عل بالوضوء ف م الأمرفهالنسبة بين الدليلين: ثانياً، ي النظر ف
الارتباط الوجودي للوضوء بالصلاة (كسياق التعليل، أو التقييد بالغاية، أو دليل الشرطية نظير قوله: «لا صلاةَ إ بِطَهور»)، فإنّ

الأمر بالوضوء يحمل غالباً عل «الإرشاد إل الشرطية والغيرية»، ويون وجوبه حينئذٍ تابعاً لوجوب الصلاة.

النتيجة المترتبة: وعليه، فبمقتض سقوط وجوب الصلاة (لعجزٍ أو فواتِ وقتٍ أو انتفاء التليف)، يسقط وجوب الوضوء الغيري
ته، قوي حينئذٍ احتمالماد ظَ للأمر بالوضوء استقلالُه وإطلاقفالارتباط الغيري، وح المقابل، فإذا لم تقم قرينة عل أيضاً. وأما ف

النفسية (عل الأقل من سنخ الرجحان النفس). ومزِية مسلك المحقق النائين تمن ف أنه، بدلا من الاعتماد عل إطلاق الهيئة
(الذي لا يجري عل مبن الآخوند)، يستفيد من «تركيب الظهورات» و «القرائن الاشفة عن النسبة بين الخطابين».

وبيان ذلك: أنّ وجود دليل مستقل عل ذي المقدِّمة، إذا انضمت إليه قرينةٌ دالّةٌ عل الارتباط، فإنّ ذلك يصرف الأمر بالمقدِّمة عن
النفسية إل الغيرية. وعند فقدان تلك القرائن، يحفَظ للأمر بالمقدِّمة استقلالُه الدلال. وعليه، فبناء عل مبن المحقق النائين: إذا
كان وجوب الوضوء غيرياً، فلا محالة من أن يون ذو المقدِّمة (وه الصلاة) طرفاً ف القضية؛ وعليه، فف فرض الغيرية لا بدّ

من مواجهة دليلين اثنين: 1- دليل وجوب الوضوء؛ 2- ودليل وجوب الصلاة. وتقوم منهجية التشخيص عل اختبار «إطلاق مادة
الصلاة»؛ إذ ينظَر إل الأمر ف قوله: ﴿اقيموا الصَةَ﴾ من حيث المادة. فإذا كان الشارع ف مقام البيان ولم يأتِ بقيدٍ للشرطية

ون مطلقةً ولا يثبت لها شرط. وعليه، فما لم تقم قرينة زائدة، يبقمة، تمقدمات الح الصلاة، فإنّ مادة الصلاة، بمقتض ف
الوضوء عل كونه واجباً نفسياً (أو عل الأقل غير مشروط من حيثية الصلاة). وأما إذا قامت قرينة معتبرة عل الشرطية، فإنّ

الإطلاق يقيد ويحم بالغيرية؛ نظير قوله: «لا صلاةَ ا بِطَهورٍ»، أو صدر آية الوضوء الذي يشف عن النسبة بين الوضوء
والصلاة.

والنصان القرآنيان اللذان يقعان محل الابتلاء هما قوله تعال: ﴿يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا قُمتُم الَ الصَة فَاغْسلُوا ۇجوهم...﴾؛[4]
وقوله تعال: ﴿واقيموا الصَةَ وآتُوا الزكاةَ﴾.[5] والنتيجة المنهجية المترتبة عل هذا المسلك ه أنّه، بدلا من الاعتماد عل إطلاق

هيئة الأمر، نلجأ إل «تركيب الظهورات». فإطلاق مادة الصلاة يفيد أصالة عدم الشرطية؛ فحيثما قام دليل مستقل عل شرطية
الوضوء، يقيد ذلك الإطلاق ويغدو الوضوء غيرياً. وحيثما انتفت مثل هذه القرينة، يحفَظ للوجوبِ المتعلق بالوضوء ظهوره

الاستقلال. ويشير المحقق النائين (قده) إل هذا المبن بقوله:

فمجمل القول فيه: هو انّ الواجب الغيري لما كان وجوبه مترشّحا عن وجوب الغير، كان وجوبه مشروطا بوجوب الغير، كما انّ
وجود الغير يون مشروطا بالواجب الغيري، فيون وجوب الغير من المقدّمات الوجوبية للواجب الغيري، و وجود الواجب

الغيري من المقدّمات الوجودية لذلك الغير، مثلا يون وجوب الوضوء مشروطا بوجوب الصلاة، و تون نفس الصلاة مشروطة
بوجود الوضوء، فالوضوء بالنّسبة إل الصلاة يون من قيود المادة، و وجوب الصلاة يون من قيود الهيئة بالنّسبة إل الوضوء

يا إل شين: بالمعن المتقدّم من تقييد الهيئة، بحيث لا يرجع إل تقييد المعن الحرف. و حينئذ يرجع الشّك ف كون الوجوب غير
أحدهما: الشّك ف تقييد وجوبه بوجوب الغير، و ثانيهما: الشّك ف تقييد مادة الغير به.

إذا عرفت ذلك فنقول: انّه ان كان هناك إطلاق ف كلا طرف الغير و الواجب الغيري، كما إذا كان دليل الصلاة مط لم يأخذ



الوضوء قيدا لها، و كذا كان دليل إيجاب الوضوء مط لم يقيد وجوبه بالصلاة، كما ف قوله تعال  إذا قمتم إل الصلاة فاغسلوا
وجوهم إلخ، حيث انّه قيد وجوب الوضوء بالقيام إل الصلاة فلا إشال ف صحة التّمسك بل من الإطلاقين، و تون النّتيجة
هو الوجوب النّفس للوضوء، و عدم كونه قيدا وجوديا للصلاة، فانّ إطلاق دليل الوضوء يقتض الأول، و إطلاق دليل الصلاة

[6].الثّان يقتض

شروط التمسك بإطلاق المادة عند الشهيد الصدر

إنّ المسلك الذي انتهجه المحقق النائين ف مقام تمييز النفس عن الغيري، والمرتز عل التمسك بإطلاق مادة «الصلاة»، هو
مسلكٌ تام ومقبول، وقد عمد المرحوم الوالد (رضوان اله تعال عليه) إل تقريره عل نحوٍ أجل ف كتابه.[7] والشهيد الصدر

(قدس سره) بدوره يعدُّ هذا المسلك أحد تقريباته الخمسة، وقد اشترط لجريان «أصالة الإطلاق ف المادة» أربعة شروط.

الشرط الأول: العلم بالوجوب النفس لذي المقدِّمة

ومفاد الشرط الأول هو أنّه لا بدّ من أن يون الوجوب النفس لذي المقدِّمة (وه الصلاة) معلوماً بالفعل. وببيان آخر: فعند النظر
ف نسبة الوضوء إل الصلاة، لا بدّ من إحراز أنّ الأمر ف قوله: ﴿اقيموا الصَةَ﴾ جارٍ بالفعل ف ذلك المورد بالخصوص. فلو

كان أصل وجوب الصلاة ف ذلك المورد مشوكاً، لما انعقد موضوعٌ لإطلاق مادة «الصلاة»، ولم يصح التمسك به حينئذٍ.

والمثال الفقه محل الابتلاء هو: فلو ورد ف الروايات «اذَا زُرت مشْهدًا من مشَاهدِ الائمة فَتَوضا»؛ فف هذا المورد، وما لم نعلم
بأنّ الأمر بالصلاة ثابت بالفعل ف ظرف الزيارة نفسه، لا يمننا أن نستنتج من إطلاق مادة «الصلاة» نف شرطية هذا الوضوء. إذ

يحتَمل أن يون هذا الوضوء توصلياً مستقلا، أو مستحباً نفسياً، لا مقدِّمةً للصلاة المأمور بها ف ذلك المورد. وأما ف المقابل،
إطلاق مادة «الصلاة»: فإذا كان الشارع ف ن حينئذٍ النظر فذلك الظرف، أم للصلاة محرزاً ف فحيثما كان الوجوب النفس

ما قامت قرينة معتبرة عل الشرطية. ومت نف المادة تقتض مقام البيان ولم يأتِ بقيد الشرطية، فإنّ أصالة الإطلاق ف
الشرطية، يقيد ذلك الإطلاق ويغدو الوضوء غيرياً.

فلا بدّ إذن من وجود دليل مستقل ومعتبر عل الواجب النفس المحتمل (وهو ذو المقدِّمة)، حت يتسن لنا التمسك بإطلاق مادته.
فلو كان «وجوب ذي المقدِّمة» مجرد احتمالٍ يستفاد من نفس الأمر بـ«توضأ»، لما كان ثمة إطلاق ف مادة أخرى حت يتمسك

به. ونؤكد عل أنّ هذا الشرط ناظر إل مقام الإثبات: فالإطلاق إنما يون له مجرى ما دام موضوعه — وهو نفس وجوب ذي
المقدِّمة — محرزاً بالفعل. فبدون إحراز الموضوع، يون الشك ف أصله مانعاً من جريان الإطلاق. وعل هذا المبن، فقد

ارتضينا مسلك المحقق النائين، وعدَدناه ف جملة المسالك الإثباتية المعتبرة لتعيين النسبة بين الوضوء والصلاة.

وينعدم التوقف الت :الشرط الثان

لذي المقدِّمة والوجوب الغيري للمقدِّمة قائمةً عل حيثما كانت النسبة بين الوجوب النفس إنّ التمسك بإطلاق المادة إنما يصح
كالحركة بالنسبة إل) ويننحوٍ ت ء مقدِّمةً لوجود ذي المقدِّمة علفلو كان الش .«وينلا «التوقف الت ،«التوقف الشرع»

المش)، فإنّ عدم التصريح به ف مادة الأمر لا ينعقد له ظهور ف نفيه؛ إذ إنّه يعدُّ من سنخ الشروط الطبيعية المفروغ عنها عرفاً.
وأما فيما نحن فيه، فإنّ شرطية الوضوء للصلاة ه أمر شرع محض، ومن هنا بالذات يمن لإطلاق المادة — عند فقدان

القرينة — أن يفيد نف الشرطية.

وعل هذا، فلا بدّ أن يون احتمال الغيرية من سنخ التقييد الشرع، لا المقدِّمية التوينية. فإنّ المقدِّمات عل نوعين: 1- مقدِّمات
توينية أو عقلية: كنصب السلّم بالنسبة إل الأمر بـ«كن عل السطح»؛ حيث يون التوقف واقعياً وخارجياً. 2- مقدِّمات شرعية



أو اعتبارية: كالوضوء بالنسبة إل الصلاة، وذلك باعتبار أخذ الوضوء قيداً ف المأمور به. وإنّ إطلاق مادة دليل ذي المقدِّمة إنما
ينف التقييد الشرع فحسب (أي عدم أخذ القيد تشريعاً). وأما التوقف التوين، فلا ينفيه؛ إذ إنّ نص الشارع لا يرفع الواقع

.الخارج

السطح»، فإنّ الرجوع إل ن علالأمر بـ«ك بِ السلَّم» بين كونه نفسياً أو غيرياً بالنسبة إلأنص» لو دار الأمر ف :توضيح مثال
إطلاق الأمر بـ«كن عل السطح» لنف تقييده بـ«نصب السلّم» لا وجه له؛ وذلك لأنّ المقدِّمية هنا توينيةٌ لا شرعية.

د بدليل الوجوب النفسالشرط الثالث: عدم اتصال دليل الأمر بالواجب المرد

مت ما ورد دليل الأمر بالمقدِّمة (كالوضوء) متصلا بدليل وجوب ذي المقدِّمة (كالصلاة) ف سياقٍ واحد، أو ارتبط به عل نحوٍ
يرفع الاستقلال الدلال لمادة ذي المقدِّمة، لم ين التمسك بإطلاق المادة لإثبات النفسية ممناً. والعلة ف ذلك أنّ الإجمال المتردد
بين النفسية والغيرية يسري حينئذٍ إل دليل ذي المقدِّمة نفسه، فلا ينعقد موضوعٌ للإطلاق (وهو المادة المستقلة). وأما ف المقابل،

فحيثما ورد دليل ﴿اقيموا الصَةَ﴾ مستقلا وكان المتلم ف مقام البيان، فإنّ موضوع إطلاق المادة يون تاماً.

الشرط الرابع: كون دليل الوجوب النفس دليلا لفظياً

لا بدّ أن يون دليل ﴿اقيموا الصَةَ﴾ دليلا لفظياً مطلقاً، حت تون «أصالة الإطلاق» ومقدمات الحمة جاريةً فيه. وهذا الشرط
يغاير شرط معلومية الوجوب النفس؛ فقد يثبت أصل وجوب الصلاة بالإجماع (فيتحقق بذلك الشرط الأول)، ولن، لعدم وجود
دليل لفظ مطلق ف البين، لا ينعقد مجرى للإطلاق (فيفقَد الشرط الرابع). وف مثل هذا الفرض، يون التمسك بإطلاق المادة لا

وجه له. ويشير الشهيد الصدر (قده) إل هذه الشروط الأربعة بقوله:

:و هذا التقريب يتوقف عل

١- ان يون ذلك الواجب النفس الآخر معلوم الوجوب لا ان يون وجوبه امرا محتملا بنفس دليل الأمر بالوضوء كما إذا جاء:
إذا زرت إماما فتوضأ و لم يرد امر بالصلاة عند زيارة الإمام و انما احتمل ذلك من نفس دليل الأمر بالوضوء.

.وينلا بملاك التوقف الت ون الوجوب الغيري المحتمل و المراد نفيه هو الوجوب الغيري بملاك التقييد الشرع٢- ان ي

٣- ان لا يون دليل الأمر بالواجب المردد بين النفس و الغيري متصلا بدليل الواجب النفس و إلا فسوف يسري إجماله، و تردده
إل ذلك الدليل أيضا .

٤- ان يون دليل ذلك الواجب النفس لفظيا مطلقا قد تمت مقدمات الحمة و الإطلاق ف مادته.[8]

النتيجة المترتبة: إنّ هذه الشروط الأربعة تقدّم لنا آليةً واضحةً وخاليةً من الإشال للتمسك بإطلاق المادة. وبهذا المسلك، فإنّ
الإشالات الت اوردت سابقاً عل «أصالة الإطلاق ف الهيئة» (من قبيل دعوى «لا إطلاق ولا تقييد ف المعان الحرفية» وما

ز هنا هو المادة اللفظية المستقلة، والإطلاق إنما يجري فهذا المقام. إذ إنّ المرت ون جاريةً فشاكلها من تهافتاتٍ ظاهرة)، لا ت
مادة «الصلاة»، لا ف المعن الحرف للهيئة. فحيثما قامت قرينة معتبرة عل شرطية الوضوء للصلاة، يقيد ذلك الإطلاق وتثبت

ز بذلك الظهور المنعقد فالشرطية ويعز الغيرية. وحيثما انتفت مثل هذه القرينة وتحققت الشروط الأربعة، فإنّ إطلاق المادة ينف
النفسية.



وانسجاماً مع تقرير المحقق النائين، نبين أنّ الوجوب الغيري يرجع ف تحليله الثبوت إل «الوجوب المشروط». ويعن ذلك أنّه
لو كان للوضوء وجوب غيري، فإنّ حقيقته ليست إلا كون وجوب الوضوء مشروطاً بوجوب الصلاة، أي: «إنْ وجبتِ الصلاةُ

وجب الوضوء». وهذا المسلك يمثّل مساراً استدلالياً معتبراً ومنقَّحاً، وهو ف منأى عن الإشالات الت اوردت سابقاً عل التمسك
بأصالة الإطلاق ف الهيئة؛ إذ إنّ الارتاز فيه إنما هو عل المادة اللفظية المستقلة، لا عل المعن الحرف للهيئة.
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